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2014الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس تنظم ورشة عمل من أجل تقديم حصيلة برنامج عمل اللجنة 
 2014تنظم ورشة عمل من أجل تقديم حصيلة برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس  

ق الإنسان فاس مكناس تافيلالت والمجلس الوطني لحقوق الإنسان نظمت اللجنة الجهوية لحقو –في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مكناس 
 2014مل صيلة برنامج ع حبشراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت، فاس بولمان وتازة الحسيمة تاونات ورشة عمل من أجل تقديم

.2015وبلورة برنامج عمل 

قوق مشاركة ومشارك يمثلون لجن الإشراف الموسعة التي تضم في عضويتها كل من ممثلي وممثلات الأكاديميات والنيابات واللجنة الجهوية لح 34وقد عرف هذا اللقاء مشاركة 
هوية لحقوق رئيس اللجنة الج سيدالإنسان بفاس مكناس، وسهر على اختتام أشغال هذه الورشة كل من السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت وال

.الإنسان فاس مكناس
:أشغال هذه الورشات تمحورت على الشكل التالي

من طرف الأكاديميات الجهوية الشريكة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان؛ 2014تقديم حصيلة التقرير الأدبي والتقرير المالي المتعلق ببرنامج عمل ·
المدرسة المواطنة؛ نمذجةتقديم دليل ·
التذكير بالإطار المنطقي الذي يؤطر استراتيجية تفعيل اتفاقية الشراكة السالفة الذكر؛·  
.2015الاشتغال على شكل مجموعات عمل من أجل بلورة برنامج عمل ·  

يها بأهمية الرأسمال ذكر ف اختتاميةتافيلالت كلمة  -و تتويجا لهذين اليومين الدراسيين ألقى السيد محمد جاي منصوري مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مكناس 
لى من حكامة بشرية مبنية ع اتيالغير المادي باعتماد مدخل حقوق الإنسان للاعتناء بالإنسان كإنسان انطلاقا من مرجعية المواطنة و ذلك لما سيوفر هذا الاسلوب المؤسس

ا وزارة التربية الوطني ذا منظور الوزارة التكوين المهني و ك ة وتطلعات واقعية، وصلة به أشار السيد مدير الأكاديمية إلى التقاطع الملموس بين اللقاءات التشاورية التي عقد
.مع مشروع المؤسسة المواطنة 2030الاستشرافي ل 

كل من جهة فاس بولمان، بية والتكوين بلتر للتذكير فإن هذه الورشة تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمجة ما بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاكاديميات الجهوية ل
.مكناس تافيلالت وتازة الحسيمة تاونات

http://www.meknespress.com/articles/details/6452/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B3.html
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مرة أخرى الرشوة 
من قبل هيئات  فالسنة التي نودعها، حفلت بعدد من المطالبات والمناشدات. أن قضية الرشوة ببلادنا لم تجد بعد طريقها نحو الحل أو المعالجة الشاملة على المدى القريبيبدو 

ها من لعب دور أكبر ، وتمكين"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"سياسية، وأخرى حقوقية ومدنية، ومن فاعلين في المجال، التي طالبت بالإسراع بتفعيل دور 
. وقوي في محاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري

لكبير في التوصل ، كانت كافية لبيان مدى التعثر ا"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"فالانتقادات التي وجهت للحكومة خلال هذه السنة بشأن مشروع قانون 
مرحلة متقدمة في  سس الانتقال إلىوأ إلى صيغة متوافق عليها بين الأطراف الفاعلة في المجال من حكومة وبرلمان، وبقية مكونات المجتمع السياسي والحقوقي والمدني، حول شروط
المتورطين وتجاوب  عات في حقتابعمل الهيئة وتمكينها بالفعل من كل الصلاحيات القانونية التي تسمح لها بممارسة سلطتها الرقابية من حيث رصد أفعال الفساد وتحريك الم

ا، والتفاعل مع الشكايات المحالة من طرفها ا ومقترحا .سلطة إنفاذ القانون مع توصيا
كومة في إقرار ت عن تعثر الحكشفإن قضية الرشوة لا زالت تشكل بالنسبة لبلادنا تحديا حقيقيا، خصوصا وأن تقارير دولية مثل التقرير الصادر مؤخرا عن مجلس أوروبا، قد  

ات ناجعة تخرج ا على القيام بإصلاحقدر قوانين وآليات قادرة على الحد من الرشوة والفساد الذي ينخر الإدارة المغربية، خاصة في ما تعلق بالاقتصاد والتجارة الخارجية، وعدم 
.البلاد من الوضع الكارثي الذي توجد فيه

ا أن ت ، ومحدودية "أفعال فساد شكلففي ظل غياب مؤسسة تملك الصلاحيات الكاملة للتحقيق والتحري اللازم حول الأفعال والمعلومات التي تصل إلى علمها والتي من شأ
نجاز حقيقي يقنع الحديث عن إ كنتدخل الهيئة الحالية المقتصر على رصد وتسجيل أفعال الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، لا يم

ربة الهيئة المركزية تج" اعة تامة بأن قن المجتمع الدولي بأن المغرب في ظل الحكومة الحالية يسير في اتجاه الطريق الصحيح، وهو ما جعل المجتمع السياسي والحقوقي والمدني، على
لية والموارد المادية توفير الاستقلا" التي أوصت بضرورة " الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد" لم تفلح بعد في بلوغ الأهداف المسطرة في ضوء مستلزمات " للوقاية من الرشوة

ير والانفتاح المتواصل وضوح المهام واستقلالية التدب"تؤكد أن عوامل نجاح هيئات مكافحة الفساد تظل رهينة ب " التجارب الدولية المثلى" والبشرية للهيئات الوطنية، باعتبار أن 
".على الجمهور واعتماد حكامة مترسخة

ا تقوية ، لهذه الشروط والاعتبارات وغيرها التي م"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"من هنا يطرح التساؤل العريض حول مدى استيعاب مشروع قانون  ن شأ
ا، بما يشكل مدخلا لضمان تحقيق أهداف التخليق الشامل اخل الإدارة لحكامة الجيدة دوا وتأهيل المنظومة المؤسسية لمكافحة الفساد ببلادنا وتطوير فعالية مختلف مكونا
غرار  على، "أدوار فاعلة ذاتالمغربية والمؤسسات العمومية والخاصة، خاصة وأن المغرب انخرط دستوريا في الانتقال من مؤسسات استشارية اقتراحية إلى هيئات للحكامة 

.المجلس الوطني لحقوق الإنسان
، والتي أحيلت على الهيئة المذكورة يعطي مؤشرا آخر على أن ما رفعته الحكومة من شعارات وما أعلنته 2014فعدد الحالات والشكايات والملفات المتعلقة بالرشوة خلال سنة 

ى مختلف صنوف رشوة التي تتغذى علال من أهداف لمحاربة هذه الآفة المدمرة طيلة الفترة السابقة، ظل حبرا على ورق، حيث إن مؤسساتنا وإداراتنا لا زالت تعيش على إيقاع آفة
.الأخلاقدا على القانون و  ضالفساد المستشري فيها، نتيجة غياب قرارات زجرية حقيقية تحد من خطرها، الذي ساعد عليه واقع التعايش القائم معها كأداة لقضاء المصالح
ي خطوة الرشوة، وعدم تحقيق أبة ويكفي القول إن مؤشر إدراك الفساد العالمي لا زال يدق ناقوس الخطر من خلال تقارير متوالية حول تراجع المغرب المستمر على مؤشر محار 

هيئة لصلاحيات المخولة للة املموسة حقيقية للقضاء عليها أو الحد منها، وهو ما يؤكد بكل وضوح فشل التعاطي الحكومي مع هذه الآفة حتى الآن، والذي زاد منه محدودي
الإدارية، وقضاء  تسهيل المساطرل و الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في ظل التعاطي للرشوة من قبل البعض بكل أنواعها وبقائها كآلية مفضلة لتصريف الأعما

. المصالح داخل المؤسسات العمومية، وذلك خارج القانون وعلى حساب المصلحة العامة للدولة والمواطن

http://www.all-agencies.com/ma/l.php?id=31376
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جديد بمركب الفوسفاط بخريبكة والصبار مطالب بالوفاءاحتقان 
الرباط -بديل

يناير الجاري، بموازاة  8و7ساعة، قابلة للتمديد يومي الأربعاء والخميس  48في توتر جديد بين العمال وإدارة الفوسفاط بخريبكة، قرر العمال خوض إضراب عن العمل لمدة 
.الدخول في اعتصام صحبة العائلات أمام مقر إدارة الفوسفاط

، "وق الإنسانالمجلس الوطني لحق"وفاء الأمين العام لـمن أجل " قوة"المغربي للشغل، تسعى للضغط بـ للإتحادالتابعة " الفوسفاطيينعمال الوساطة "وعلم الموقع أن نقابة 
من جهة أخرى يطالب عمال الفوسفاط بخريبكة بتوسيع عملية الإدماج، وإرجاع الموقوفين إلى أماكن عملهم، ومن . عاملا موقوف إلى عمله 11بعهوده القاضية بإرجاع 

.ضمنهم الكاتب العام للنقابة المذكورة، وإيقاف كل المتابعات القضائية في حق مجموعة من العمال

ا، في تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها، ومن ضمنها إرجاع الموقوفين إلى العمل، و  ماج العمال في دخل من أجل إدالتويلح العمال على ضرورة تحمل السلطات لمسؤوليا
.المجتمع، تقول مصادر نقابية

http://badil.info/politics/9435-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B7-
%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%83%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1

                            16 / 22



 

02/01/2015 7
Conseil national des droits de 

l'Homme

سنة واحدة غير كافية لتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب: لطفي
سنة الجارية، وجاءت في إطار من ال ايريوم أمس الأربعاء، فْترةُ عمليّة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين المقيمين في المغرب، والتي انطلقتْ يوم فاتح ينانتهت 

، تقدّرهم امة لآلاف المهاجرينإق السياسة الجديدة للمغرب، في التعاطي مع قضايا الهجرة، التي أعلن عنها الملك محمد السادس، بعد أن تحوّل المغرب من بلد عبور إلى بلد
.ألف مهاجر 40و  25إحصائيات وزارة الداخلية بما بين 

ب، عشيّة انتهائها، ويرَى أنّ  في المغر يمينفي هذا الحوار، يتحدّث الكاتبُ العامّ للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، عن حصيلة عمليّة تسوية المهاجرين غيرِ النظاميين المق
دّة الزمنيّة المحدّدة لها ليستْ كافية، خصوصا وأنّ عددَ طلبات التسوية التي توصّلتْ 

ُ
ذه العملية في مختلف أقاليم المغرب للجان المكلفة ا االعملية كانتْ قرارا جّريئا، إلاّ أنّ الم

...في المائة، في انتظار أن يبُثّ في الطلبات المرفوضة 50لم يقُبْل منها سوى 

ما تقييمكم لحصيلة عمليّة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين؟

يد من نوعه في الوطن العربي وفي هو قرارٌ فر ، و نحن في المنظمة الديمقراطية للشغل نعتبرُ قرار تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانونية قراراً جريّئا وشجاعا
وقّعة عليهاالدول الستّ الأولىين القارة الإفريقية ككُلّ، وينسجم مع مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين وأسَرهم، والتي كان المغرب من ب

ُ
. الم

بطاقة الإقامة هي معايير  غرب للاستفادة منالم ونعتبر، أيضا، أنّ العملية مرت في ظروف جيدة، رغم أننا نرى أنّ المعايير التي تمّ وضعها أمام المهاجرين غير النظاميين المقيمين في
بة عدد الملفات إلى عدمِ تجاوز نسى معقّدة إلى حدّ ما، ولا تُسهّل عملية الاستفادة لعدد أكبر من المهاجرين الذين تقدّموا بطلبات تسوية وضعيتهم القانونية، وهذا ما أدّ 

.في المائة 50المقبولة 

هل تروْن أنّ الفترة التي تم تحديدها للاستقبال الملفات كافية؟

هاجرات اللواتي يوجدن ، والقاضي بتسوية وضعية جميع النساء المالمجلس الوطني لحقوق الإنسانأوّلا، لا بدّ من الإشارة إلى أنَّه لولا توصيّة اللجنة الوطنية التي يشرف عليها 
.جّلةالمائة المسفي في وضعية غير قانونية وأطفالهنّ، بمن فيهنّ من لا تستجيبُ للمعايير التي تمّ اعتمادها، لكانَ عدد الملفات المقبولة أقلّ من خمسين 

حدّدة لعملية تسوية الملفات، فهي غيرُ كافية لدراسة كل الطلبات التي وردتْ على اللجان المكلفة 
ُ
عيد الوطني، أضف إلى ذلك عملية على الصبالأمّا فيما يخصّ الفترة الزمنية الم

.مسألة صعوبة التواصل مع فئات كثيرة من المهاجرين غير النظاميين، الذين يتحدّثون لغات أخرى ولا يفهمون الفرنسية أو العربية

 أكثر من أربعة ن يصل عددهم إلىلذيهؤلاء المهاجرون نسبة كبيرة منهم لم يتوصّلوا بخبر القرار الحكومي الرامي إلى تسوية وضعيتهم، وخاصة الذين يتواجدون في الغابات، وا
ة سنة واحدة ليست كافية ، وربمّا بسبب ذلك لم يتقدموا بطلبات تسوية وضعيتهم، لذلك نقول إنّ مدّ لوجدةالمحتلّتين، والغابات المحاذية  ومليليةآلاف مهاجر، في تخُوم سبتة 

.لتسوية هذا الملف

ما هي، برأيكم، التحدّياتُ والإشكاليات التي يمكن أن تَطرحَها الهجرة الوافدة للمغرب مستقبلا؟

ه الفئة من المغاربة احترام حقوق هذ بينبغي الإشارة إلى أنّ خمسة ملايين مهاجر مغربي مُتواجدون في مختلف بلدان العالم، والمغربُ، من خلال مؤسساته ومجتمعه المدني يطالبُ 
.ثلاثين ألفا ين لا يتعدّى عددهمالذالمتواجدين في الخارج، لذا، يجب أن تكون مواقف المغرب منسجمة مع هذا المبدأ الإنساني في تعامله مع المهاجرين المقيمين على أرضه، و 

http://www.brefac.com/news_details.php?t=%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A:%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D9%88
%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20
%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%
84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%BA%D8%B1%D8%A8&id=540050
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في المائة، وهو عدد قليل جدا، ولن يخلق مشاكلَ أو إشكاليات، بل إنّ  0.030آخر هذه الظاهرة هي ظاهرة ضعيفة جدا مقارنة مع ساكنة المغرب، إذ لا تمُثل سوى بمعنى 
. العديد من هؤلاء المهاجرين هم إما أطباء أو مهندسون أوْ من فئات أخرى لها تكوين عالٍ، ويمُكن للمغرب أن يستفيد منها

، هل أنتم مع أم ضدّ هذا الطرح؟"هجرة انتقائية"هناك من يدعو إلى اعتماد 

جه العام المعتمد في في اتجاه التو حو نحن نقول بضرورة اعتماد مقاربة شمولية، تضمن حقوق جميع المهاجرين المتواجدين على أرض المغرب، وفي الآن ذاته من حقّ المغرب أنْ ينْ 
.دول كثيرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أوربية، والتي تنهج سياسة الهجرة الانتقائية للاستفادة من خبرات المهاجرين

في مجال " الانتقائية"ن تنْحصر ئية، بشرْط أتقافي فرنسا، مثلا، نسبة عشرة في المائة من الأطباء هم من أصول مغربيّة، لذلك لا بأس أنْ يسيرَ المغربُ بدوره في اتجاه تبنيّ هجرة ان
ه بناء على الاتفاقيات من له حقوقيض التشغيل فقط، أما فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي فأيّ مواطن أجنبي يتواجد في المغرب ويريد الاستقرار به فعلى المغرب أن

.الدولية ذات العلاقة بالهجرة

ما الذين يتوجّب على المغرب القيامَ به لإنجاح عملية إدماج المهاجرين بعد تسوية وضعيتهم القانونية؟

من الملفات الموضوعة لدى مكاتب الاستقبال في  50عمليّة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، وإنْ كانت قد انتهت، إلاّ أن هناك، كما أشرتُ إلى ذلك آنفا، ما يقارب 
.من جديد تهامختلف العمالات عالقة، وستجتمع اللجنة الوطنية بمقرّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بداية شهر يناير الجاري لإعادة النظر فيها ودراس

التي تتنافى، كذلك، مع عليها المغرب، و دق أما فيما يخص سياسة الادماج، فلا بد للحكومة أن تعيد النظر في الترسانة القانونية التي تتناقض كلية مع الاتفاقيات الدولية التي صا
 189ة رقم الدولي قية، وخاصّة مدوّنة الشغل، التي تمنع المهاجرين من العمل النقابي وتحرمهم من عدد من الحقوق، كما يجب على المغرب أن يصادقَ على الاتفا2011دستور 

.لمنظمة العمل الدولية

ْج سياسة إدماج اجتماعي وسياسي للمهاجرين، كما نطالبُ نحن بالإدماج الاجتماعي وا لمغاربة اسي للمهاجرين السيبالإضافة إلى ذلك، يجبُ على المغرب أن يعمل على 
الحدفي الخارج، ولا يكفي أن نقدم للمهاجرين بطاقة إقامة ونتوقّف عند هذا المتواجدين 
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Retrospective 2014: 92.000 enfants âgés entre 7 et 15 ans 
travaillent au Maroc, les petites bonnes... dans l'attente d'une 
loi

Au carrefour de la question du travail des mineurs et de celle des droits des employés domestiques, la 
question des «petites bonnes» reste l’une des tares du Royaume en matière de respect des droits de 
l’Homme. Selon les données émises par le Haut- commissariat au plan (HCP) plus tôt cette année, 92.000 
enfants âgés entre 7 et 15 ans travaillent au Maroc, soit 1,9% de l’ensemble des enfants de cette tranche. 

La lettre royale adressée au Forum mondial des droits de l’Homme (FMDH), tenu fin novembre dernier à 
Marrakech, souligne pourtant que «La question de la protection contre toutes les formes de violation des 
droits des enfants constitue pour Nous une préoccupation constante dont témoigne le soutien continu que 
Nous apportons à l’action de l’Observatoire national des droits de l’enfant».

Par ailleurs, le projet de loi 19-12 fixant les conditions du travail et de l’emploi des salariés domestiques a 
du mal à compléter son périple législatif. Vieux de plus de cinq ans, le projet de loi avait été adopté par le 
Conseil de gouvernement en mars 2013, pour ensuite se perdre dans les dédales du Parlement après que le 
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) eurent émis leurs avis respectifs à son sujet.

http://www.devanture.net/news.php?id=227510
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